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 ةـــــــــمقدم

 ،راسات الخاصة بالقانون الإداريالعامة على جانب كبير من الد   الوظيفة تحوذتس      

عدد وذلك لت بدرجة متقدمة من الأهمية في الدولة الحديثة ،حيث يحظى قطاع الموظفين 

كما  المهام الملقاة على كاهل هذا القطاع في سبيل إشباع العديد من الحاجات العامة ،

، ة من الواجبات الوظيفية الملزمة رتب المشرع على عاتق الموظف العام مجموع

المحظورات التي توجب عليه بذل  ع الموظف العام بالعديد منر  ــــد المشــــوكذلك قي  

ية من التأديب اءلةللمسا الأمر الذي يجعله محلاً أقصى درجات العناية لتجنب الوقوع به

قدم ويعتبر ما ت ، الإخلال بهذه الالتزامات والقيودقبل سلطات التأديب المختصة حال 

ونظراً  ،دراواضط نتيجة لما تقتضيه مصلحة الإدارة في تسيير المرفق العام بانتظام 

قوقه لتي تمس حوا لما يترتب على العقوبات التأديبية من آثار خطيرة على الموظف ،

 ع هذه العقوبات بالضمانات التي تكفلــــفإنه يتوجب إحاطة توقي الوظيفية والمالية

م ومن بين أه وبالتالي كفالة حقوق الموظف العام ،، الوصول إلى هذه الحقيقة المجردة

 ضمانة التحقيق مع الموظف الذي ارتكب المخالفة التأديبية. تهذه الضمانا

 : ةـــــــأهمية الدراس
 أداء مهمته الوظيفية دولية الموظف العام عنؤالكشف عن مسفي تكمن أهمية الموضوع  

في نطاق القانون الإداري في جملة من العناصر التأصيلية التي تتعرض لحقيقة هذه 

همية كما تنبع أ والأهمية الواقعية بالتطبيق الفعلي من جهة أخرى ، المسؤولية من جهة ،

وتقابل ذلك  صور المسؤولية ، أحد هو الموظف العام أن هذه الدراسة من اعتبار

الضمانات التأديبية الممنوحة لحماية الموظف العام من خلال القوانين والأنظمة المحددة 

 تشريعاً وقضاءً.

 : ة ـــــــإشكالية الدراس

 دف الدراسة إلى الكشف عن معرفة التحقيق الإداري من جميع جوانبه ،ــــته       

ابة الإجوذلك من محاولة  إضافة إلى معرفة كيف يكون التحقيق ضمانة للموظف العام 

ت االإجراء لإداري؟ وأين تكمن أهميته؟ وماالتحقيق ا ما :العديد من التساؤلات منها نع
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ضمانات التحقيق الإداري بالنسبة للموظف العام؟ هذه الأسئلة  قيق؟ وماالمتبعة أثناء التح

 من خلال هذا البحث. نهام الإجابة عـــوغيرها سيت

 : ةـــــــخطة الدراس

المطلب الأول : ماهية  يم هذا البحث إلى مطلبين وفق الخطة التالية :ـــــم تقســـت   

الفرع الثاني : إجراءات  التحقيق الإداري.الفرع الأول : مفهوم  التحقيق الإداري.

لفرع ا المطلب الثاني :ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق الإداري. التحقيق الإداري.

الضمانات الموضوعية  :الفرع الثاني الأول :الضمانات الشكلية للتحقيق الإداري.

 الخاتمة.ثم  للتحقيق الإداري.

 :الإداريماهية التحقيق ــ  المطلب الأول

وذلك من خلال التعريف  سنتعرف في هذا المطلب على مفهوم التحقيق الإداري ،     

في   -ا أيض   -به وبيان أهميته بالنسبة للموظف والإدارة على السواء ،كما أننا سنتطرق

معرفة كيف يتم إحالة  من خلال وذلك،  طلب إلى إجراءات التحقيق الإداريهذا الم

ذلك و كيفية التحقيق الإداري تجاه الموظف العام ،  -أيضاً   -حقيق ،والموظف العام للت

 ي :ــــعلى النحو الآت

 : مفهوم التحقيق الإداريــ  الفرع الأول

في هذا الفرع سيتم التعرف على معنى التحقيق الإداري من خلال التعريف به لغةً       

وذلك بمعرفة الفائدة المرجوة  ثم التعرف على أهمية التحقيق الإداري ، واصطلاحاً ،

 ظف العام ،وذلك على النحو التالي:من التحقيق باعتباره ضمانة أساسية للمو

 :تعريف التحقيق الإداريــ  أولا 

 لتعريف التحقيق الإداري يتعين علينا معرفة معنى التحقيق في اللغة والاصطلاح.

 لغة: التحقيق .أ

ماء الله عز وجل نقيض الباطل ،والحق من أساشتقت كلمة التحقيق من الحق ،وهو    

 أهَْوَاءَهمُْ  الْحَق   اتَّبعََ  لوَ  و في كتابه العزيز    -تعالى  -يقول الله وصفة من صفاته 

مَاوَاتُ  لفَسََدَت    (1 ) ف يه نَّ  وَمَنْ  وَالْأرَْضُ  السَّ

 جبه ،أوأثبته وق الله الأمر حقاً بمعنى ري في مؤلفه أساس البلاغة وحــويذكر الزمخش

 . (2) وأحققته أي كنت على يقين وحققت الأمر ،

ة وحقق مع فلان في قضي ،وهو التثبت من أمر ما ،حقق الأمر بمعنى تحراه وتثبت منهو

 .(3)بمعنى أخذ أقواله فيها
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 :التحقيق اصطلاحاا  .ب

 ع المخالفة بقصد الكشف عنأنه إجراء شكلي يتخذ بعد وقويقصد بالتحقيق الإداري 

فالهدف منه الوصول إلى الحقيقة ، بت من صحة إسنادها إلى فاعل معينأو التث ،علهافا

 .4وإماطة اللثام عنها

أن التحقيق هو مجموعة من الإجراءات التأديبية التي تقوم بها ويرى البعض 

ثبوتها  معدلغ عنها وظروفها وأدلة ثبوتها أوسلطة معينة بقصد تحديد ماهية الأفعال المب

وصولاً إلى الحقيقة وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة أو جريمة معينة من عدمه وبيان 

 .( 5)شخص مرتكبها

هو وسيلة الإدارة للأخذ بالإجراءات  أن التحقيق خر في حين يرى البعض الآ

ة تأديبية لأحكام الوظيفة القانونية بحق الموظف عند إتيانه فعلاً يشكل مخالف

روج على مقتضيات الواجب الوظيفي ،وما يجب أن يتمتع به الموظف العام ،والخالعامة

 (6)ة والتزام بمهام وظيفته وواجباتهمن أمانة ونزاه

 أنإذ  ،لتأديبية اللازمة قانوناً للموظفوالتحقيق الإداري من أهم الضمانات ا   

لاتهام ا كان افيجب عدم إحالة الموظف للتحقيق إلا إذ ،التحقيق ليس سوى إجراء تمهيدي

جدياً يقوم على احتمالات قوية ترجح ارتكابه للجريمة التأديبية المنسوبة إليه وذلك حفاظاً 

  (7)على سمعته ومكانته.

والقانون الليبي يعتبر التحقيق مع الموظف هو من الإجراءات الجوهرية التمهيدية     

 ر التأديبي ،حيث أشارلكل محاكمة تأديبية ويترتب على إغفاله عدم مشروعية القرا

بشأن علاقات العمل  1262لسنة  61من القانون رقم  651المشرع الليبي في المادة 

قواله أعلى أنه " لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع 

ومع ذلك يجوز للأمين المختص أو الكاتب العام أو لرئيس المصلحة أو  ،وتحقيق دفاعه

ر الإدارة عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم أن يجري التحقيق مع الموظف مدي

ون كما يجوز د ،في القرار الصادر بتوقيع العقوبةة ،على أن يثبت مضمونه ــــشفاه

 إذا كان قد شاهد وقوع اللجوء إلى التحقيق أن يوقع أيا من العقوبتين المشار إليهما ،

 ن واقع الأوراق والمستندات "المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة م

يبي مع المشرع الل اتفاقكما أن القضاء الليبي متمثلاً في المحكمة العليا على 

حيث أوضحت المحكمة العليا في أحد  ،عامباعتبار التحقيق يمثل ضمانة للموظف ال

" من حيث إن الأصول العامة لا تقبل جدلاً أن التحقيق والتأديب  :أحكامها ذلك بقولها
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الإداري له أصول وضوابط تمليها قاعدة أساسية هي ضرورة تحقيق الضمان وتوفير 

إلا بعد  اءلتهالإدارية ،فلا تجوز مس اءلةوالأمان للموظف موضوع المس الاطمئنان

وضماناته من حيث وجوب تحقيق له مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالته 

بهم  الاستشهادالموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه وسماع من يرى  استدعاء

ول ــــــوهو أمر تقتضيه العدالة والأص، لنفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاعمن شهود ا

   (8)العامة كمبدأ عام في محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى النص عليه "

 اعه قبل توقيع الجزاء علىتبالا بد من  اقيق الإداري يمثل إجراء جوهريفالتح

  لاتهامافالشكاوى والبلاغات والتحريات وإن كانت تصلح لتكون سنداً لنسب  ،الموظف

إلا أنها لا تصلح سنداً لتوقيع الجزاء على الموظف ما لم تجر الجهة الإدارية تحقيقاً 

 ليه. تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إ

بعد أن تطرقنا في الفقرة السابقة إلى تعريف التحقيق الإداري :  أهمية التحقيقــ  ثانياا 

فما الفائدة المرجوة من التحقيق الإداري  ،ذه الفقرة إلى أهمية هذا التحقيقنتعرض في ه

باعتباره ضمانة أساسية للموظف العام من جهة وللإدارة من جهة أخرى ،فأهمية 

لموظف ين االإداري إذاً تكمن في أنه أداة قانونية للوصول إلى حقيقة العلاقة بالتحقيق 

قوم أن ت والإدانة يجب ألا تكون على الشبهة والشك وإنما لا بد ،والتهمة المنسوبة إليه

زاء في نه شأن الجفتوقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة شأ ،على أساس الجزم واليقين

ن اليقين المستمد من ذات وجد فيه الظن والاحتمال بل لا بد ملا ي ،الجريمة العامة

نه مرحلة تحضيرية في الدعوى التأديبية وهو يستخدم على وجه فإوأيضاً ، الواقعة

الجزاء أو توقيعه أو إحالة الموظف إلى المحاكمة  باقتراحالعموم من السلطة الرئاسية 

  (9)التأديبية

لمرفق ى حماية ابالنسبة للإدارة في أن تسعى إلكما تكمن أهمية التحقيق الإداري 

ومن مصلحتها الحفاظ على حسن سيره لتعلقه بالنفع العام ،إلا أن ، العام الذي تديره

من الواجب حمايته وإتاحة الفرصة له للدفاع عن فهذا المرفق لهو محرك والموظف 

   (10)والأنظمة.نفسه من خلال تحقيق إداري تجريه معه وفقاً لما تتطلبه القوانين 

وألا تندفع إلى  ،عليها التصرف وفق معلومات صحيحة فالإدارة يجب

ن من شأن التحقيق الإداري أن يوفر لها إو ،بحق الموظف مفتقرة إلى الدقة  زاءاتــــج

ولأن إيقاع العقوبة جزافاً ؛ لل في جهازها الإداري والتنظيميالوقوف على موطن الخ

إذ لا  ،وظف بالمرفق العام الذي يعمل فيهاً على علاقة الممن قبل الإدارة ينعكس سلب
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لى ر ذلك عيشعر الموظف بالاطمئنان وينتابه الخوف في كل عمل يؤديه وينسحب أث

وإن كانت الإدارة حرة طليقة في تقدير كفاية ما استندت إليه  ،عطاء الموظف وإنتاجيته

استندت إلى عناصر ثابتة  من أسباب في مجازاة الموظف إلا أنها يجب أن تكون قد

  (11)مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجها.

فالتحقيق الإداري مع الموظف العام يتمتع بأهمية قصوى بالنسبة للموظف فهو 

 فتشكيل لجنة من مخالفة، ةيشكل ضمانة أساسية له أمام الإدارة في حالة ارتكابه لأي

دفاع عن نفسه من خلال الإجابة له حق الالجهة المختصة بالتحقيق مع الموظف تضمن 

شبهة ضده إن كان لم  ةفهو سيدفع أي ،لة المطروحة من قبل لجنة التحقيقالأسئ نع

يرتكب أي خطأ أو على الأقل يبرر ما قام به من أعمال قد يكون ارتكبها عن قصد أو 

اتقه ع غير قصد ويشرح ما يجول في خاطره أمام اللجنة وبذلك يطمئن لما قد يقع على

 من عقاب نتيجة حقه في الدفاع عن نفسه الممنوح له من خلال التحقيق معه.

وفي المقابل تكون أهمية التحقيق بالنسبة للإدارة في المحافظة على المرفق العام 

الذي تديره والمؤتمنة عليه من خلال التحري عن المخالفات الإدارية والمالية التي يقوم 

بها الموظف أثناء ممارسته لعمله وبالتالي تضمن الحق العام من جهة وحق الموظف 

 أخرى.  في الدفاع عن نفسه من جهة

 : إجراءات التحقيق الإداريــ    الفرع الثاني

يقصد بإجراءات التحقيق الأصول والضوابط التي يتم على أساسها التحقيق مع     

 هاب فإجراءات التحقيق الإداري يعني ،وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه الموظف العام

كيفية و ،الإداريالتحقيق  على ومن هذه الإجراءات الإحالة الخطوات المتبعة في التحقيق

التحقيق الإداري مع الموظف العام وهو ما سيتم دراسته في هذه الفقرة وذلك  مباشرة

 على النحو التالي :

  : التحقيق الإداري علىالإحالة ــ   أولا 

الإحالة هي أول إجراءات التحقيق إذ تفتح الإجراءات التأديبية تجاه الموظف بإحالته     

مور لذلك تعد الإحالة من الأ ،طة المختصة قانوناً بذلك الإجراءالتحقيق من قبل السل على

 تخاذلاالجوهرية التي تبدأ بها إجراءات التحقيق للوصول للحقيقة في واقعة معينة تمهيداً 

الإجراء التأديبي الملائم مع توفير الضمانات للموظف الذي قد يفاجئ بغير مقدمات 

       (12)بإحالته للتحقيق.

التحقيق بحيث ينبغي ألا يكون  علىاتخاذ جانب الحرص عند الإحالة لذلك يتعين     

الة كما ينبغي عدم التهاون في الإح ،شبهة أو مبنياً على كيد أو نكايةالتحقيق قائماً على 
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ريق وينبغي الإشارة هنا إلى التف ،لك يؤدي إلى التسيب وسوء الإدارةعلى التحقيق إذ أن ذ

بة الشكوى افطلب التحقيق لا يعدو أن يكون بمث ،التحقيق علىيق والإحالة ن طلب التحقبي

  13التحقيق وقد لا تنتهي إلى ذلك. علىقد تنتهي بالإحالة 

حقيق الت علىي لا ينعقد إلا بإحالة الموظف وهنا يبدو واضحاً أن التحقيق الإدار

 ،قةإلى الحقي صولمن أجل الو جراءات المطلوبة لذلكحتى تباشر السلطة المختصة الإ

بشأن علاقات  1262لسنة  61من القانون رقم  651والمشرع الليبي رأى في المادة 

تناسب المخالفات البسيطة التي تي ف العمل والمشار إليها سابقاً أن التحقيق يكون شفاهة 

خل ضمن اختصاصات السلطة وتد، عقوبتي الإنذار والخصم من المرتبمع توقيع مع 

أما إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة  ،ون التحقيق بمعرفة هذه الأخيرةويك، الرئاسية

أشد فإن الأمر يتطلب إحالة الموظف المتهم على لجنة تحقيق تشكل لجنة داخل الجهة 

أو إحالة الموضوع إلى إدارة التحقيق التابعة إلى هيئة الرقابة  الإدارية لهذا الغرض ،

بشأن إنشاء هيئة م  1264لسنة  12من القانون رقم  43جاء في المادة الإدارية طبقاً لما 

الرقابة الإدارية والتي نصت على " تختص الهيئة بالتحقيق بالمخالفات المالية والإدارية 

طها من بالمرتكبة من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وض

 علىلجهات المختصة ،وتكون الإحالة إليها من قبل االمحالة  مخلال ممارستها لمهامها أ

التحقيق من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك ...." ،وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون 

" تتولى إدارة التحقيق إجراءات التحقيق مما ينسب  أن منها على 14المذكور في المادة 

عن المخالفات المحالة إليها من للموظفين العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 

فقضت بأن يكون التحقيق  13أما المادة  ،لفه بذلك وفقاً لأحكام القانون "رئيسها أو من يك

فيما ينسب للموظفين الخاضعين لرقابة الهيئة من مخالفات إدارية ومالية بمعرفة أحد 

وص اءات المنصأعضاء التحقيق ويتم التحقيق في هذه المخالفات وفقاً للقواعد والإجر

 (14)عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

بشأن تنظيم التعليم العالي فقد نصت في المادة  1262لسنة  526أما اللائحة 

لية عملها أفبينت  111أما المادة  ، (15) منها على كيفية تشكيل لجنة التحقيق 116

خ مثوله ثلاثة أيام من تاريالمتمثل في استدعاء عضو هيئة التدريس وإعلانه كتابياً قبل 

للجنة الاكتفاء بالوثائق ويعاد إعلانه إذ تغيب في الميعاد الأول ،وبعدها يجوز  أمامها،

على اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع  وأوجبت ،والشهود

نة ارات اللجواستلام وثائق دفاعه ،على أن تتخذ قر  الاتهامأقواله ومناقشته في أدلة 
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بالأغلبية وعليها إعداد تقرير مفصل متضمناً ما دار من مناقشات وأوجه دفاع عضو 

 هيئة التدريس. 

التحقيق تعد شرطاً جوهرياً لإجراء التحقيق مع  على يستخلص مما سبق أن الإحالة

لجهات المختصة التحقيق مع الموظف المتهم بارتكاب مخالفة معينة حتى تباشر ا

دور وإنما يتطلب ص ،ت مباشرة التحقيق من تلقاء نفسهاولا يجوز لتلك الجها ،الموظف

 (16)أمر بالإحالة من الجهات التي منحها القانون هذه الصلاحية.

 : العاممباشرة التحقيق الإداري مع الموظف ــ  ثانياا 

إذا ما نسُب إلى الموظف العام ارتكاب مخالفة تأديبية ،فإن السلطة المختصة تصدر  

يق مع كما أن مباشرة التحق –كما رأينا في الفقرة السابقة  –التحقيق  علىقراراً بإحالته 

الموظف تكون لمن أناط به المشرع الاختصاص بإجرائه وهي من الضمانات المهمة 

في ليبيا تباشر الجهة الإدارية التحقيق مع الموظف إما بنفسها للموظف العام ومن ثم فإنه 

ق كما أن لهذا الأخير أن يباشر التحقي ،التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية أو عن طريق قسم

مع الموظف في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها التحريات التي يجريها أو 

م في هذه على أنه يلتز ،ت التي يثبت الفحص جديتهاوالهيئاما يتلقاه من شكاوى الأفراد 

الحالة بإخطار الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية التي يتبعها الموظف وذلك 

 (17)قبل البدء في التحقيق.

وإذا أخطرت هيئة الرقابة الإدارية الوحدة الإدارية بالتحقيق مع الموظف أو باشر 

يها التحقيق ما لم تطلب الهيئة منها مباشرته كلياً أو التحقيق بناءً على طلبها امتنع عل

للهيئة فلتحقيق قبل الإخطار المشار إليه جزئياً ،أما إذا كانت الوحدة الإدارية قد بدأت في ا

 أن تكتفي بهذا التحقيق أو أن تباشر التحقيق مستقلاً أو بالتعاون مع الوحدة الإدارية.

أن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية يمنح السلطة بش 1264لسنة  12كما أن القانون رقم 

 استدعاءمنه صلاحيات واسعة حيث لها  45المكلفة بالتحقيق مع الموظف في المادة 

الموظف المتهم والشهود من العاملين بالدولة وغيرهم وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين 

من  43،كما لها بأن تستعين بذوي الخبرة كلما اقتضت الحاجة لذلك ،كما تنص المادة 

أنه " لا يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش  على القانون المذكور

ما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات إلا بعد الحصول أماكن العمل وغيرها م

على إذن كتابي من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو إلى اتخاذ هذا 

من ذات القانون تنص  46الإجراء وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ..."  كما أن المادة 

ن توقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت على أنه يجوز للجهة القائمة بالتحقيق أ
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 ف عن ثلاثةيوقتولا يجوز أن تزيد مدة ال، لحة العامة أو مصلحة التحقيق ذلكالمص

 أشهر إلا بقرار من السلطة المختصة بالتأديب. 

وأياً كانت الجهة التي تباشر مهمة التحقيق فإن عليها أن تعلم بأن التحقيق 

يجب أن يشتمل على مجموعة إجراءات منها جمع الأدلة الإداري كالتحقيق الجنائي 

وأراء أهل الخبرة وغير ذلك من الأدلة  ،والإثبات ،القرائن المثبتة لموضوع المخالفةو

ليه ع ومن الواجب أيضاً ألا يتعرض الموظف أثناء التحقيق لأي ضغط من المحقق الذي

لمتهم لأسئلة وإثبات إجابة اا ن يقتصر دوره فقط على توجيهأو أن يتحلى بالحياد التام،

وإذا كانت الغاية من  ،تدخل من المحقق بإضافة أو نقصان كما صدرت عنه دون نهاع

التحقيق هي الوصول إلى الحقيقة فلا يجوز أن يسلك المحقق للوصول إليها طرق خداع 

دون  لالمتهم بالكذب عليه ،لما في ذلك من تأثير على إرادته واختياره لما يبديه من أقوا

 .(18)تضليل

جهة التحقيق من قبل ال علىقيق مع الموظف تكمن في إحالته عليه فإن إجراءات التح     

المختصة ،ثم بعد هذه الإحالة تباشر الجهة المخولة بالتحقيق قانوناً إجراءات التحقيق 

وذلك من خلال سماع أقوال الموظف المتهم وكتابتها في محضر التحقيق ،وفي مقابل 

لصلاحيات يتمتع الموظف بمجموعة من الضمانات الشكلية والموضوعية وهو ما هذه ا

 في الفقرة المقبلة من هذا البحث. اسيتم دراسته

 :  ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق الإداريــ   المطلب الثاني

حاط أديبية وعدالة العقوبة على إثرها من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق عدالة المساءلة التأ

لى مانات يتوجب عالمشرع الليبي الموظف المعرض للمساءلة التأديبية بعدد من الض

عدم احترامها فإن القرار التأديبي وفي حالة إهمال تلك الضمانات أو ،السلطة مراعاتها

الذي يتمخض عن التحقيق الإداري يكون مشوباً بالعيب ومعرضاً للإبطال ،وتتمثل هذه 

الشكلية والموضوعية أثناء التحقيق الإداري ،وبهذا سيتم تقسيم  الضمانات في الضمانات

 : الآتيهذا المطلب إلى فرعين على النحو 

 :لضمانات الشكلية للتحقيق الإدارياــ    الفرع الأول

التحقيق الإداري حتى يكون قانونياً ويبنى على قرارات سليمة أن يكون  إن أهم ما يتطلبه

في صدد التحقيق الإداري  اتخاذهوفق الإجراء الشكلي الذي قرره المشرع الذي يجب 

ن الجهة التي ينتمي إليها ،ولعل من أهم الضمانات الشكلية ضرورة الحصول على إذن م
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عنى يجب أن يكون التحقيق الإداري مكتوباً وكذلك كتابة التحقيق الإداري بم ،الموظف

 وهو ما سيتم تناوله في هذه الفقرة على النحو التالي:

الإذن المسبق أو الموافقة المسبقة هي بمثابة : الحصول على إذن لإجراء التحقيقــ   أولا 

إذن من الجهة التي ينتمي إليها الأشخاص المطلوب التحقيق معهم ،حتى تقدر مدى جدية 

كي لا تلوث سمعة هؤلاء الأشخاص وحتى لا تعرضهم للعقاب عن أداء مهامهم  ،الاتهام

 . (19) لمجرد شبهات أو افتراءات

ظف المتهم من الجهة المختصة ويجب أن يصدر الإذن بإجراء التحقيق مع المو

فعندما يرتكب الموظف المخالفة التأديبية يصدر إذن التحقيق حياله في العادة من  ،بذلك

حبة االجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ،فالمسلم به فقهاً وقضاءً أن هذه الجهة هي ص

لها ففالتأديب هو فرع من السلطة الرئاسية ،وعلى هذا  ،الحق الأصيل في التحقيق معه

وذلك بأن تعهد به إلى  ،لتحقيق فيما هو منسوب إلى الموظفالحق في الأمر بإجراء ا

أو أن تترك الأمر إلى  ،ن مجموعة من الموظفينة مشكلة مأحد رؤسائه أو إلى لجن

 .(20)الإدارة القانونية بالجهة الإدارية نفسها لتباشر عملية التحقيق مع الموظف

الإدارة  اوالتحقيق كما هو مسلم به في الفقه والقضاء عبارة عن وسيلة تستخدمه

ة د لمرحلاته وإنما يمهفهو إجراء أولي ليس غاية في حد ذ ،أجل الكشف عن الحقيقةمن 

ورة على الحياة الوظيفية للموظف ومع ذلك فإنه قد يرتب بعض الآثار ذات الخط ،أخرى

اع للموظف حتى يتأهب للدف الاطمئنانبما يلزم عنه توفير قدر من الضمانات وتحقيق 

 عن نفسه ويدرأ ما هو موجه إليه من تهم.

بشأن  1262لسنة  61نون رقم وبالرغم من أن المشرع الليبي لم يحدد في القا

علاقات العمل السلطة المختصة بإصدار أمر التحقيق إلا أن ذلك بطبيعة العمل الإداري 

أو  ،فقد يكون الوكيل أو الوزير ،اسي منوط بالرئيس الإداري المختصوالتدرج الرئ

أو من يفوض بذلك بحسب الأحوال فالأمر يرجع  رئيس المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة،

إلى السلطة التقديرية للإدارة فقد ترى إحالة الموظف المتهم إلى التحقيق أو قد تقرر 

 العفو عنه. 

مختصة تباشر وبمجرد صدور إذن التحقيق في حق الموظف المتهم من الجهة ال     

فصدور إذن التحقيق أمر ضروري وجوهري بالنسبة للتحقيق  ،إجراءات التحقيق معه

لتحقيق ا علىكيف يتم إحالة الموظف المتهم  دراستنا لإجراءات التحقيقفقد رأينا عند 

كافة هذه الإجراءات وفق القانون بحيث ومن يقوم بهذا الإجراء ،وبالتالي لا بد أن تتم 

التحقيق وصدور الإذن بذلك من الجهة التي يحددها القانون وإلا  علىيتم إحالة الموظف 
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يه تحقيق قد يترتب عليه بطلان التحقيق بالكامل وعلفإنه سيكون هناك عيب شكلي في ال

فإن الحصول على إذن التحقيق يعد ضمانة شكلية جوهرية للموظف يجب أخذها في 

 الاعتبار عند التحقيق معه.

يعد استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق ضمانة مهمة للموظف :  كتابة التحقيقــ   ثانياا   

أديبي اغ التحقيق التولا يوجد ما يوجب إفر ،نسوب إليهالتحقيق معه فيما هو م العام عند

وكل ما ينبغي ملاحظته هو أن يتم التحقيق في الأصول العامة وبمراعاة  ،في شكل معين

الضمانات الأساسية التي تقوم عليها حكمته بحيث يجب أن تتوفر فيه ضمانات السلامة 

لذلك  ؛ة الموظف تحقيقاً للعدالةه حمايوأن تكفل ب، لاستقصاء لصالح الحقيقةوالحيدة وا

 .(21)تعد كتابة التحقيق من أهم الضمانات الشكلية في التحقيق التأديبي

ويرجع السبب في نشوء مبدأ التدوين في التحقيق التأديبي إلى الحاجة لإثبات حصول    

 ،الذي ترتب عليه بشكل واضح ومحددالإجراءات والظروف التي اتخذ فيها الأثر 

كما يرجع السبب أيضاً في أهمية كتابة التحقيق إلى  ،هي التي تقوم بهذا الدورالكتابة و

أن الغاية منه ليست كامنة في ذاته وإنما بعرض إجراءاته ونتائجها بعد الفراغ منها على 

السلطة المختصة بإصدار الحكم أو القرار بالفصل في الدعوى ويقتضي بداهة إثبات 

ها ملف الدعوى الذي يعرض فيما بعد على سلطة الإجراءات في محاضر يتكون من

 .(22)إصدار القرار

بشأن علاقات العمل نص في  1262لسنة  61والمشرع الليبي في القانون رقم 

يع " لا يجوز توق أنه على ضرورة كتابة التحقيق حيث تنص هذه المادة على 651المادة 

اله وتحقيق دفاعه ومع ذلك عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقو

يجوز للأمين المختص أو للكاتب العام أو لرئيس المصلحة أو مدير الإدارة عند توقيع 

عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب أن يجري التحقيق مع الموظف شفاهة ،على أن 

 يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة ...."

نون موظف في القاالعام هو أن يكون التحقيق مع ال أن الأصليستفاد من النص السابق 

بالتالي والتحقيق أن تقوم بكتابة التحقيق أنه يجب على الجهة القائمة ب :أيالليبي مكتوباً 

فإن شرط الكتابة أمر ضروري في التحقيق حسب نص القانون فالنص واضح وصريح 

ا شرط الكتابة يكون قرارهفالجهة التي تخالف  ،اجتهاد مع صراحة النصوعليه فإنه لا 

 إلا أن المشرع الليبي وفي ،البطلان لمخالفته نص واضح وصريح معيباً وقد يشوبه

المادة ذاتها قد استثنى شرط الكتابة في حالات معينة وسمح بأن يكون التحقيق مع 

وهذه الحالات هي بالنسبة للمخالفات البسيطة التي لا تستحق إلا  ، الموظف شفاهة
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 الإنذار أو الخصم من امشار إليهما في النص وهما عقوبت خفيفتين كما هوعقوبتين 

 نها ستكونإفجهة أن تقوم بالتحقيق دون كتابة وإلا  ةوفيما عدا ذلك فلا يجوز لأي ،المرتب

 خالفت صريح القانون. قد

التحقيق الشفهي أمر غير مرغوب فيه لما يترتب عليه من إهدار لضمانات 

يجب ف حالات حتى لو تعلق الأمر ببعض العقوبات التي تعد بسيطة ،التحقيق في بعض ال

العقوبات وإن  فتلك ،فيها بالتحقيق الشفوي بالاكتفاءعدم التقليل من هذه العقوبات وذلك 

فضلاً  ،على الموظف اومعنوي اأدبي الها تأثير إلا أنتصل للقدر الكبير من الجسامة  لم

 عما تخلفه من تأثير في الترقية.

واستناداً إلى ما تقدم فإن شرط الكتابة في التحقيق شرط جوهري وأساسي في 

ض لمتعلقة بفرالقانون الليبي وهو ما تضمنته التشريعات التي تعالج الإجراءات ا

كذلك عدت قاعدة وجوب كتابة التحقيق من القواعد الأساسية المتعلقة  ،العقوبات التأديبية

كما أنها متعلقة بحق الموظف في تدوين وتسجيل  ،يحالنظام العام لورودها في نص صرب

 ،هافي تحت نظر الجهات المختصة بالفصلكل ما نسب إليه من مخالفات لكي تكون 

ولكي لا تضيع معالم الظروف والملابسات التي يجري التحقيق في ظلها وتكون حجة 

 للموظف أو عليه.

ة التأديبية ي يبنى عليها قرار العقوبكما تكمن أهمية كتابة التحقيق في وضع التحقيقات الت

تحت نظر المحكمة المختصة لكي تستطيع ممارسة رقابتها على هذا القرار ولذلك عدت 

التشريعات هذا التدوين إجراءً جوهرياً وواجباً على جهة الإدارة ويترتب على مخالفته 

 .(23)البطلان

 الضمانات الموضوعية للتحقيق الإداري.ــ   الفرع الثاني

ق موظف أثناء التحقيهناك العديد من الضمانات الموضوعية التي يجب أن يتمتع بها ال

لك لكي يتسنى له الدفاع فيجب أن يواجه المتهم بالتهم المنسوب إليه وذالإداري معه 

،ومن ن حق الدفاع يعد من أهم الضمانات الموضوعية للموظف العام أباعتبار 

 محقق وهو أمر بديهي حيث يجب أن يكون المحققحياد ال الضمانات الموضوعية أيضاً 

ة كما أنه يجب أن تتناسب العقوبة التأديبية مع المخالف ،على حياد أثناء مباشرته للتحقيق

خطأ  رتكب منافيها بالمقارنة مع ما  االإدارية المرتكبة بحيث لا تكون العقوبة مبالغ

 .وبة التأديبيةلعقإداري وهو أمر يتطلب تسبيب القرار الإداري بفرض ا

سنقوم في هذه و ،مانات الموضوعية للتحقيق الإداريكل ما تقدم يعد من الض

الفقرة بدراسة حق مواجهة الموظف المتهم بالتهم المنسوبة إليه لكي يتمكن من الدفاع 
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وعليه سنكتفي بدراسة  ،ة تمثل ضمانة أخرى للموظف المتهمعن نفسه وهذه الأخير

لنحو وذلك على انظراً لأهميتهما العملية في التحقيق الإداري نتين تباعاً هاتين الضما

 :التالي

 : جهة الموظف بالتهم المنسوبة إليهمواــ    أولا 

تعني المواجهة إحاطة الموظف المتهم علماً بما نسُب إليه من تهم لكي يتمكن من إعداد 

كما يجب  ،اً كافياً ليقدم ملاحظاتهدفاعه وتفنيد التهم المنسوبة إليه ،ويجب أن يمهل وقت

كاملاً على أوراق الملف كافة وليس فقط الاتهامات  اطلاعاإطلاع صاحب الشأن 

وتعد إحاطة المتهم بالتهم المنسوبة إليه من المفترضات الأساسية  ،( 24)الموجهة إليه

دة المسن والادعاءاتلحق الدفاع إذ يتعين إحاطته علماً بسائر الإجراءات المتخذة ضده 

لأن  ؛نحه مدة كافية لإعداد دفاعهإليه وبما يدعمها من أدلة كي يتسنى له الرد عليها مع م

والمهلة التي تمنح للموظف المتهم من الأمور  ،وجه الدفاع تتطلب إعداداً دقيقاً بعض أ

 .(25)التقديرية للمحقق

ر الموظف بقرا لاغــــالإدارة ملزمة قانوناً عند صدور قرار الإحالة للتحقيق إبو

المخالفات المنسوبة إليه ،وهذا ما أكده القضاء الإداري الليبي حيث قضت المحكمة العليا 

الليبية " بأن التحقيق والتأديب الإداري له أصول وضوابط تمليها قاعدة أساسية هي 

والأمان للموظف موضوع المساءلة الإدارية  الاطمئنانضرورة تحقيق الضمان وتوفير 

ز مساءلته إلا بعد تحقيق تكون له كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته فلا تجو

وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه 

وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يرى 

لك من مقتضيات الدفاع وهو أمر تقتضيه العدالة بهم من شهود النفي وغير ذ الاستشهاد

والأصول العامة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة للنص عليه 

"(26). 

السابق  1262لسنة  61من القانون رقم  651كما أن القانون الليبي ينص في المادة 

ة  بعد التحقيق معه كتابالإشارة إليه على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا

وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ..." وبالتالي يكون القضاء والقانون في ليبيا متفقين على 

وذلك حتى يتمكن هذا الموظف ظف المتهم بالتهم المنسوبة إليه ضرورة مواجهة المو

ن من إعداد دفاعه والرد على التهم المنسوبة إليه بما يحقق العدالة الإدارية والأما

 الوظيفي ،وحق الدفاع هو ما سيتم تناوله في الفقرة المقبلة.

                                                           
 
 

 

التحقيق الإداري كضمانة للموظف العام في التشريع الليبي

� � � � العدد�الرابع عشـر�سبتمبر  37



 
 

  :الموظف المتهم من الدفاع عن نفسهتمكين ــ   ثانياا 

ات قانوناً وضماناً لتحقيق يعد حق الدفاع عنصراً أساسياً لمبدأ وجوب سلامة الإجراء

تي تقوم العليا اللأنه يتعلق بالمبادئ ؛ اع حق طبيعي معترف به لكل متهمفالدف ،العدل

 فإن معظم الدول تحرص على النص عليه صراحة في قوانينها الأساسية.عليها العدالة 

ضرورة إخطار الموظف في نات المقررة للموظف والذي يتمثل فحق الدفاع من الضما

إفساح المجال أمامه لتقديم دفوعه واعترافاته إما شفوياً وبما هو منسوب إليه من أفعال 

ضاً ويعد حق الدفاع أي ،منسوب إليه وتقديم دليل براءته  ياً  وذلك لدحض ما هووإما كتاب

من الضمانات الأساسية التي يلجأ إليها الموظفون للحد من السلطات الرئاسية المطلقة 

 .(27)وخشية التعسف في استعمال الحق التأديبي في مواجهتهم

ى فحسب بل يتعدى ذلك إلفلا تستهدف ضمانة الدفاع تحقيق مصلحة خاصة بالمتهم 

تحقيق المصلحة للمجتمع ككل بإظهار الحقائق وكفالة العدالة منها باعتباره من حقوق 

الإنسان الطبيعية والنابعة من روح القانون والعدالة وكفلته الدساتير والشرائع المختلفة 

نسان لإولهذا الحق أهمية على المستوى العالمي فقد نص عليه الإعلان العالمي لحقوق ا

أن " كل شخص متهم  على ( والتي أكدت66-6وذلك في المادة ) 6433الصادر سنة 

اع فبريء إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له الضمانات الضرورية للد

أيضاً في القانون الليبي وذلك حسب ما نصت عليه المادة  عنه" ونجد أن هذا الحق بارز

" لا  أنه والمشار إليها سابقا حيث تنص على 1262لسنة  61من القانون رقم  651

يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 

..." ،والإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه يجعل التحقيق مشوباً بالقصور ويترتب عليه 

 .(28)بطلان الجزاء الموقع من قبل السلطة التأديبية

وتعود أهمية كفالة حق الدفاع في الإجراءات التأديبية السابقة للمحاكمة كون تلك 

يغلب عليها الطابع الإداري وهيمنة الإدارة على تلك الإجراءات وهو  التي الإجراءات

بدو وعلى هذا النحو ت ،ت التعسف وإساءة استعمال السلطةما يفتح الباب واسعاً لاحتمالا

كفالة حق الدفاع في تلك الإجراءات على اعتبار أن هذه الإجراءات الحاجة ملحة إلى 

مهمة في تقرير مسار الدعوى التأديبية وترك الموظف دون غطاء دفاعي في تلك 

المرحلة بحجة تمكينه من الدفاع في المراحل النهائية قد يتسبب بالإضرار بالموظف 

ه ار الإجراءات التأديبية وما تشكلعلى اعتبار أن مرحلة المحاكمة قد تكون بعيدة واستمر

 .(29)من عبء نفسي على الموظف قد يسبب له مضاعفات سيئة في مركزه الوظيفي
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وبدراسة حق الدفاع نكون قد أنهينا دراسة الضمانات الموضوعية للتحقيق 

الإداري وذلك بمواجهة الموظف المتهم بالتهم المنسوبة إليه حتى يتمكن من الدفاع عن 

 الطرق القانونية المتاحة لدحض ما نسُب إليه من أفعال.   نفسه بكافة

 :ةـــــــالخاتم  

 ائقوهرياً تلجأ إليه الإدارة لكشف الحقــــق الإداري إجراءً جــــيعتبر التحقي       

يبية توجب فرض العقوبة التأدرتكب مخالفة تأديبية تساوتحديد الموظف المخالف الذي 

 :أنه وسيلة لكشف الحقيقة والثاني :ينطوي على جانبين مهمين الأولوهذا الإجراء  ،عليه

ة خضوع الموظف للمساءل تتمثل في كون التحقيق الإداري ضمانة أساسية من ضمانات

ظف ضمانة من ومن جانب المو ،و من جانب الإدارة وسيلة للإثباتفه ،التأديبية

يفية ومنها النظام الوظيفي ولذلك نجد أن معظم الأنظمة الوظ؛ ضمانات تحقيق دفاعه

الليبي تضع قواعد وأصول لتنظيم هذا الإجراء بشكل يحقق فاعليته المزدوجة كوسيلة 

يترتب على الإخلال بهذه القواعد و ،خرآمن جانب ووسيلة للدفاع من جانب  للإثبات

ترتبة مونظراً للآثار والنتائج الوالآثار والنتائج المترتبة عليه بطلان إجراءات التحقيق 

على التحقيق الإداري والمتمثلة بتعريض الموظف المخالف لمخاطر فرض عقوبة 

تأديبية ذات أثار معنوية ومالية فإن القائم بالتحقيق يفترض أن يكون مؤهلاً ومن ذوي 

الخبرة في مجال القانون والتحقيق الإداري لضمان تطبيق هذه الإجراءات بطرق شفافة 

 ومحايدة.

عته والنيل من سمولا يعد التحقيق الإداري إجراءً بوليسياً يرُاد منه ترهيب الموظف      

بل هو إجراء يرُاد به الكشف عن الحقيقة بشأن الموظف الذي ارتكب  ،والحط من كرامته

المخافة التأديبية ،كما يعد التحقيق الإداري أداة قانونية من شأنها تحقيق التوازن بين 

وبين  ،قة بشأن الوقائع المنسوبة للموظفلتي تهدف للوصول إلى الحقيالمصلحة العامة ا

حماية الموظف المخالف من خلال منحه حرية الدفاع عن نفسه مع إحاطته بالعديد من 

 الضمانات التي تمكنه من ذلك وتكفل له عدالة المساءلة التأديبية.

 : بالآتيصي من خلال هذه النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث نو

عقوبة على الموظف مهما كانت بسيطة دون أن يكون هناك تحقيق  ةعدم إجازة أي .6

 إداري نزيه تتوفر فيه كافة الضمانات القانونية للموظف المشتبه به.

على كافة الجهات الإدارية في الدولة الليبية تشكيل لجان دائمة للتحقيق في  .1

 المخالفات المالية والإدارية التي قد تحدث داخل هذه الجهات. 
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ت العامة جهامن كافة ال دية للجنة التحقيق لطلب أي مستنإعطاء الصلاحية القانون .4

وإلزام كافة هذه  ، بالتحقيق الإداري المستند متعلق اوالخاصة طالما أن هذ

الجهات بالتعاون مع لجنة التحقيق وفرض جزاء محدد على الجهة الممتنعة عن 

 تسليم هذه الوثائق للجنة التحقيق.

 :  الهوامــــــــــــــــش
 .16سورة المؤمنون ،الآية ، -6

 .645 :  ص ، 6414بيروت ،لبنان ، ازار ،ــــدار ه الزمخشري ،جار الله محمود ،أساس البلاغة ، -1

 .631،ص  6431لبنان ، -بيروت  مختار الصحاح ،الكتاب العربي ، محمد بن أبي بكر الرازي ، -4
،ص  1261عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق الإداري ،منشورات الحلبي ،بيروت ،لبنان ، -3

63. 

لقانونية مقارنة ،مكتبة الوفاء امنال رفعت ،الوظيفة العامة بين المسؤولية والتجريم التأديبي ،دراسة  -5

 .424،ص 1261،الإسكندرية ،مصر ،

دار غريب للطباعة ،القاهرة ،مصر ،الطبعة  ر عبد الهادي ،الشرعية الإجرائية في التأديب ،ــــماه  -1

 .152،ص 6431الثانية ،
ديدة ماجد راغب الحلو ،دعاوى القضاء الإداري ووسائل القضاء الإداري ،دار الجامعة الج -1

 .441،ص 1262،الإسكندرية ،مصر ،
،مجلة المحكمة العليا الليبية ،السنة العاشرة ،العدد  62/26/6413بتاريخ  1/64الطعن الإداري رقم  -3

 .12الثالث ،ص
مهند إياد جعفر ،أحمد علي حسين ،ضمانات الموظف العام خلال التحقيق الإداري ،دراسة مقارنة   -4

 .411،ص 1261، 14،العدد  6فة للعلوم القانونية والسياسية ،مجلد ،بحث منشور في مجلة الكو

محمد أحميد الجوراني ،التحقيق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام في القانونين  -62

العراقي والأردني ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق الأوسط ،العراق 

 .61،ص 1265،
لطماوي ،القضاء الإداري ،الكتاب الثالث ،قضاء التأديب ،دار الفكر العربي ،القاهرة سليمان ا -66

 .631، ص6414،مصر ،

غازي فيصل مهدي ،شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة العراقي ،منشورات جامعة  -61

 .31،ص 1261النهرين ،بغداد ،العراق ،

ي القانونين ،التحقيق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام ف محمد أحميد الجوراني -64

 .41سابق ،صالعراقي والأردني ،مرجع 

راجع في ذلك أيضاً ،إسماعيل أحفيظة إبراهيم ،الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام ،بحث  -63

 .642،ص 1265منشور في مجلة العلوم القانونية والشرعية ،العدد السادس ،

على " تشكل لجنة التحقيق بقرار من أمين اللجنة  1262لسنة  526من اللائحة  116تنص المادة  -65 

الشعبية للجامعة ويكون من احد أمناء اللجان الشعبية للكليات رئيساً وعضوي هيئة تدريس بالجامعة 

 دريسلا تقل درجتهم عن درجة المحال على التحقيق وبحضور مندوب عن نقابة أعضاء هيئة الت

الجامعي ،ومندوب عن المكتب القانوني بالجامعة مقرراً ولا يكون لهما حق التصويت على قرار اللجنة 

،ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا عن العمل إذا استدعت مصلحة 
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دريس عضو هيئة الت التحقيق ذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ،ولا يجوز أثناء الوقف المساس بمرتب

 أو مزاياه المالية الأخرى"

بشأن علاقات العمل قد أشار  1262لسنة  61تجدر الإشارة إل أن المشرع الليبي في القانون رقم  -61

إلى الجهة التي تقوم بالإحالة إلى التأديب حيث نصت على " مع مراعاة اختصاصات  651في المادة 

مجلس التأديب بقرار من الأمين )الوزير( المختص أو الكاتب العام  الأجهزة الرقابية تكون الإحالة إلى

)الوكيل( وله أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ،ولا يجوز أن 

تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ،وإذا صدر قرار الإيقاف أو الإحالة من 

وإذا أسفرت الإجراءات  ختص فيجب إخطاره به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ،غير الأمين الم

التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه 

 كاملاً عن مدة الإيقاف" 

ة لجامعية للطباعة والنشر ،الزاويمحمد عبدالله الحراري ،أصول القانون الإداري الليبي ،المكتبة ا -61

 .614،ص 1264،ليبيا ،الطبعة السابعة ،

 .646إسماعيل إحفيظة إبراهيم ،الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام ،المرجع السابق ،ص -63

أمجد نافع عياش ،ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح  -64

 .53،ص 1221ابلس ،فلسطين ،الوطنية ،ن

نصرالدين مصباح القاضي ،النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة ،دراسة مقارنة في القانون  - 12

 1221الليبي والمصري والشريعة الإسلامية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثانية ،

 .122،ص

للوظيفة العامة ،منشأة المعارف الإسكندرية ،مصر  محمد ماجد ياقوت ،شرح القانون التأديبي - 16

 .422، ص1261،الطبعة الثالثة ،

الحميد ،تأديب الموظف العام في مصر ،دار النهضة العربية ،القاهرة  العظيم عبدالسلام عبد عبد – 11

 .521،ص 1264،مصر ،

 ي القانونين العراقيفمحمد علي الجوراني ،التحقيق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام  -14

 .41سابق ،صوالأردني ،مرجع 

ي القانونين محمد علي الجوراني ،التحقيق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام ف  -13

 .41سابق ،صالعراقي والأردني ،مرجع 

 ةلفتة هامل العجيلي ،التحقيق الإداري في الوظيفة العامة ،مطبعة الكتاب ،بغداد ،العراق ،الطبع -15

 .612،ص 1264الأولى ،

قضائية ،مجلة المحكمة العليا ،العدد  64لسنة  1حكم المحكمة العليا الليبية ،طعن إداري رقم  -11

 .12،ص 6413الثالث ،السنة العاشرة ،إبريل ،

نوفان العقيل العجارمة ،سلطة تأديب الموظف العام ،دار الثقافة ،عمان ،الأردن ،الطبعة الأولى  -11

 .31،ص 1221،

مهند إياد جعفر ،أحمد علي حسين ،ضمانات الموظف العام خلال التحقيق الإداري ،المرجع   -13

 .436السابق ،ص

موريس نخلة ،الوسيط في شرح قانون الموظفين ،الجزء الثاني ،منشورات الحلبي الحقوقية  -14

 .314،ص 1263،بيروت ،لبنان ،الطبعة الرابعة ،

التحقيق الإداري كضمانة للموظف العام في التشريع الليبي
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